
يين ترفــــض قطاعــــات واســــعة مــــن المصر
قانون الخدمة المدنية

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

 تشهــد النقابــات علــى اختلافهــا في المجتمــع المصري، وقفــات احتجاجيــة في الفــترة الماضيــة ضــد قــانون
الخدمة المدنية لمنع تمريره في مجلس النواب، بحجة أن الحكومة تحاول بشتى الوسائل تحميل عجز
الموازنـــة علـــى الموظـــف والشعـــب بـــالعموم مـــن خلال تقليـــص العمالـــة في الجهـــاز الحكـــومي المصري
وتخفيض الأجور، بينما لا تتطرق الحكومة للأغنياء لا من قريب ولا من بعيد، ورفعت الاحتجاجات
لافتات وشعارات تحث فيها الحكومة على أن يتحمل الإصلاح الأغنياء في مصر دون الفقراء، “فاتورة

الإصلاح يجب أن يتحملها الأغنياء”.

ففي الأمس رفعت المجموعة النقابية “تضامن” –  نقابة مهنية وعمالية تمثل آلاف العاملين في
ــــة الأطباء، شعارات ضــــد قــــانون الخدمــــة ــــة أمــــام نقاب القطــــاع الحكــــومي – في وقفــــة احتجاجي
يـــره للبرلمـــان للمـــرة الثانية بعـــد إصرار الحكومـــة المصريـــة علـــى إقـــراره، ومـــن بين المدنيـــة، رافضين تمر

الشعارات المرفوعة “لا لقانون السخرة المدنية” و”الخدمة المدنية… باطل”.
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وكان القانون قد رفض بأغلبية ساحقة من قبل مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما
تحاول الحكومة إعادته إلى المجلس مرة أخرى لمناقشته وتمريره.

ية دعا في مؤتمر الأمس قبيل الوقفة الاجتجاجية، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقار
كيـد علـى رفـض القـانون والضغـط علـى النـواب في دوائرهـم لرفـض مختلـف المحافظـات المصريـة للتأ
ير القانون وتصويره على أنه القانون مرة أخرى، علمًا أن لجنة القوى العاملة في البرلمان تحاول تمر

جيد.

ماذا يعني قانون الخدمة المدنية؟

وصــف البعــض هــذا القــانون بأنــه أشبــه بخصــخصة الوظيفــة العامــة وأنــه ســيكون ســببًا في تــدمير
العمالة المصرية وتخفيضها إلى أقل من مليون وهو ما تصر عليه الحكومة وتسعى لإقراره، علمًا أن

العمالة المصرية في القطاعات الحكومية يناهز عددها سبعة مليون موظف وفق الأرقام الرسمية.

مشروع القانون يسهل فصل الموظف العامل في القطاع الحكومي بدون حكم قضائي اعتمادًا على
ير كفاءة بتقدير ضعيف بالإضافة إلى إمكانية حرمان العامل من بدل الإجازات وإنهاء خدمة المعين تقر

في أول  أشهر دون إمكانية التظلم أو الاعتراض.

النقابات ترفض القانون لأنه يشكل خطرًا على الجهاز الإداري للدولة برأي بعض النقابات، كما أنه
سـيؤدي إلى تقليـل أجـور العـاملين وجعـل الحـوافز مبالغًـا مقطوعـة بعـد أن كـانت نسـبة مـن أسـاسي
الرواتب % سنويًا، وفضلاً عن هذا كله فإن هذه الخطوة في الوقت الحالي ستؤدي للضغط على

كبر. العمال المصريين الذين يكتوون كل يوم من جراء غلاء الأسعار وتؤدي إلى إفقارهم بشكل أ

يــر التخطيــط المصري أشــار في جلســة في البرلمــان أن القــانون يمثــل نظامًــا عامًــا يســمح بوضــع نظــام وز



خـاص لكـل مؤسـسة مـن مؤسـسات الدولـة بحيـث يتـم اسـتبقاء العـاملين الأكفـاء وفـق معـايير أداء
ير فإن القانون من المقرر أنه سينصف الموظف خلال تضعها كل مؤسسة على حدى، وبحسب الوز
 فـترة الخدمـة ومـا بعـدها، وأشـار أن نصـوص القـانون تسري علـى كـل الجهـات الخاضعـة للمـادة

من قانون الموازنة.

وبحسب مصادر في وزارة التخطيط فإن القانون سيطبق على  وزارة من بينها الوزارات السيادية
ويشمل الـ  محافظة في البلاد وجميع العاملين فيها، باستثناء المؤسسات التي لها لوائح خاصة

مثل القضاة التابعين لوزارة العدل في حين أن العاملين المدنيين بالوزارة يطبق عليهم القانون.

كد رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان أن “القانون لن يخ إلا بعد التوافق عليه من جميع بينما أ
الأطراف المرتبط بها دون تغول طرف على حساب آخر”، وأردف قائلاً “إن مجلس النواب ليس ضد

العاملين كما يتم الإشاعة عنه”.

من مستثنى من القانون؟

تلقــت لجنــة القــوى العاملــة في مجلــس النــواب في وقــت ســابق، خطابًــا مــن وزارة التخطيــط بشــأن
الجهـات الـتي سـتطبق عليهـا نصـوص القـانون وإجمـالي العـاملين في الجهـاز الإداري للدولـة، يتضمـن
اسـتثناء  مليـون موظـف مـن إجمـالي عـدد المـوظفين البـالغ عـددهم . مليـون موظـف، حيـث
سيستثنى العاملون في هيئات تخضع للوائح خاصة بموازنة أجور قبل إعداد القانون ومنها الهيئات
الاقتصادية والهيئات العامة مثل قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة النقل

ية واتحاد الإذاعة والتلفزيون. العام في القاهرة والإسكندر

من سيشملهم القانون؟

سيشمل القانون العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
التي تنظمها لائحة خاصة بالخدمة المدنية والتي أجور العاملين فيها  مليار جنيه في موازنة العام

المالي الحالي.

نقابة الأطباء تعترض!

وكيــل نقابــة الأطبــاء مــنى مينــا اعترضــت علــى القــانون واســتثناء بعــض الجهــات فيــه ووصــفت هــذا
الاستثناء بـ “عدم الدستورية”، فضلاً عن كيفية تطبيق العلاوة على أعضاء بعض القطاعات ومن
بينها نقابة الأطباء، حيث قالت الوكيلة إن نقابة الأطباء لديها  اعتراضًا على القانون من أهمها
يـد عـن  جنيهًـا سـنويًا علـى أصـل نسـبة العلاوات الـتي سـبق أن خفضتهـا الحكومـة وجعلتهـا لا تز

الراتب.

الحكومة المصرية لا تعمل لصالح الشعب وتلبية متطلباته في هذه الأوضاع العصيبة التي يمر بها، فـ
“القانون يضر الجميع في مصر” كما تقول وكيلة نقابة الأطباء التي اتهمت الحكومة أنها عازمة على

القضاء على الموظف المصري بهكذا قوانين وإجراءات.
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